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الافتتاحية

المرأة السورية في عيد المرأة العالمي

بمناسبة الثامن من آذار ,يوم المرأة العالمي ,تتقدم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بأجمل التهاني والتقديرات للمرأة السورية ,ولجميع الهيئات والمنظمات والجمعيات النسائية التي تحمل راية الدفاع عن المرأة والانتصار لحقوقها وقضاياها العادلة.

وبهذه المناسبة نؤكد من جديد على الترابط الوثيق بين مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان بشكل عام ,وحقوق المرأة بشكل خاص.وضرورة أن يتم بناء ذلك عبر آليات جديدة وحديثة تعمل على تنظيم مختلف العلاقات بين جميع أفراد المجتمع  والدولة بما يتناسب مع المواثيق والاتفاقيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان  , والمساواة بين جميع أفراد الوطن أمام أحكام القانون, مع ضمانات قانونية ودستورية حقيقية للحقوق والحريات,وعبر تنمية امكانات المجتمع المدني وهيئاته في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة,وكذلك إنهاء جميع أشكال التمييز الاجتماعية والاقتصادية,وخصوصا التي تمارس تجاه المرأة وحقوقها. وهذا ما يتطلب تعزيز الثقافة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان,وهذا يتأسس في المجال السياسي ,كإطار وسيط يتم فيه العمل بمواجهة مختلف مظاهر الاستبداد أيا كانت مواقعه وآيا كانت حوامله,مما يؤدي إلى أن قضيتي الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان هما الركائز الأساسية لقضية المواطنة,وتأتي في المقدمة قضية حقوق المرأة.

إن المرأة السورية لها حقوق شبه كاملة من حيث هي " مواطنة " وهي نصف إنسان من النواحي الاقتصادية والقضائية ( الميراث و والشهادة ) ويوجد بينها وبين الحقوق التي يمنحها القانون وسيط أو وصي هو ولي الأمر الرجل ولا سيما الزوج, بحيث تغدو الحقوق التي يحميها القانون العام كحق العلم وحق العمل والكسب وحق التنقل والسفر وحق تقرير المصير مرهونة بيد وكيل مهما كان عمر المرأة ومهما كانت مؤهلاتها العلمية, حيث إن معيار التقويم هو الخصوصية الذكورية, والأنثوي هو الملحق ,ر بالرغم من إشاعة فرص التعلم والعمل بالنسبة للنساء,إلا أن ذلك يكون في الغالب من قبيل إتاحة الفرص أمام المرأة في الزواج والمساعدة في بناء الأسرة, ولتأكيد مناخ القهر الاجتماعي القائم والذي تعيش في كنفه, من استلا بات نفسية وجسدية وتحريمات دينية وقانونية ومن أهم مظاهر هذا المناخ :

1-بعض التمييزات في قانون العقوبات ,حيث يعامل قانون العقوبات المرأة معاملة تمييزية في خصوص جريمة الزنا,ويفرق قانون العقوبات بين عقوبة الزوجة في جريمة الزنا وعقوبة الزوج,وبعض التمييزات على ممارسة العنف ضد ها بشكل عام وهي موجودة بقانون العقوبات السوري.في حال تعرضها لأشكال مختلفة من العنف,في البيت والشارع وأماكن العمل,مثل الخطف وحماية الخاطف في حالة زواجه,إلى الاغتصاب وما يترتب على ذلك من معاناة وآلام وادانات أخلاقية للمرأة .وفي جريمة الدعارة عادة ما يتم إلقاء اللوم والتجريم على المرأة أما الرجل الطرف الثاني في الجريمة لا يعاقب . تعاني النساء من أشكال عديدة من العنف خارج المنزل ,في أماكن العمل,أو في السجن,أو في الأماكن العامة والشوارع,وأكثرها العنف الأسري ,البدني والجنسي.و يفتقر القانون إلى مواد تعاقب على التحرش الجنسي في أماكن العمل ,وعدم وجود مراكز استماع وإرشاد قانوني ونفسي لمساعدة ضحايا العنف من النساء والفتيات.

2- بعض التمييزات في قانون الأحوال الشخصية ,مثل عدم توفر التسهيلات في  إجراءات حصول المرآة على الطلاق , وحرمان المرأة السورية سواء كانت مسيحية أو مسلمة من الولاية على أبنائها فالولاية للأب فقط والجد من بعده فلا ولاية للنساء,ولهن حق الحضانة فقط ,والحد من حرية حركة المرأة وسفرها وتنقلها. وما يتعلق بنصيب أفراد العائلة من الإرث وحرمان الإناث من حق التساوي في الإرث مثل الذكور. وفي قانون الجنسية يميز القانون بين المرأة والرجل في حق منح الجنسية للأولاد والزوج.
3- إن تدني المستوى المعاشي نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة ,وضعف دخل الفرد ,وضعف العناية الصحية,يؤثر سلبيا على تمكين العائلات من الرعاية الصحية الضرورية في الحصول على مستوى غذائي مناسب.

4- إن عددا كبيرا من النساء حققن تقدما في الهياكل الاقتصادية رغم بعض العقبات على صعيد القدرة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي وكفالة إتاحة الموارد بشكل دائم,لكن الأغلبية تنشط في العمل مقابل اجر زهيد,رغم أن الحواجز القانونية والعرفية التي تحول دون ملكية الأرض أو الحصول على الموارد الطبيعية ورأس المال والخدمات الائتمان والتكنولوجية وغيرها من وسائل الإنتاج علاوة على الفوارق في الأجور.إضافة لذلك فان ارتفاع نسبة البطالة بين النساء بأربعة أمثالها عند الذكور. وانعدام فرص عمل منتجة تمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية, كلها ضغوطات على الحياة المعيشية, ساهمت بانتشار ورشات العمل البيتية خاصة في المدن, أما في المناطق الريفية فتحولت النساء إلى أجراء زراعيين وموسمين, ويتم العمل في ظروف بيئية سيئة ,و في أماكن عمل  القطاع الخاص,فالتعامل مع المرأة يخضع لوضعها الاجتماعي ,وعادة يتم تفضيل عمل الرجال عن النساء أو الفتيات عن المتزوجات, مما يسمح باستفادة الرجال اكثر من فرص التدريب وتطوير المهارات والمعارف  والترفيع في درجات العمل والأجور والحوافز .على العموم لا زالت النظرات التقليدية للمرأة تحصر اهتماماتها وتربطها بأدوار تقليدية في البيت أو خارجه ويتم التركيز عليها كامرأة/ سلعة للاستهلاك من خلال إبراز مفاتنها والاعتماد عليها كعامل إغراء يمكن استعمالها في أسواق العمل من خلال الترويج للبضائع والسلع. بحيث تصبح جزءا من عملية الترويج أو عملها في أماكن مكتبية وسكرتارية مما يحدد فرصتها في العمل هو ميزاتها الجمالية,طبعا كل ذلك خلق للمرأة إشكاليات عديدة في محيطها الاجتماعي, ومحاربة دخولها إلى مجال العمل وخاصة في الأماكن التي ستصبح فيه جزءا من الديكور الجمالي لمكان العمل,وأخيرا لحقت بالمرأة تشو يهات وانتقادات بخصوص عملها وخروجها من المنزل والذي أدى إلى إهمال أسرتها وبيتها, ما أجج دعوات عديدة بعودتها إلى بيتها والتزامها بأسرتها .

6-. رغم أن التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مده إلى مراحل أخرى , فلا زالت نسبة التسرب للإناث من التعليم الإلزامي كبيرة وترجع هذه الظاهرة إلى أسباب اقتصادية وثقافية واجتماعية, وخصوصا في المناطق الريفية , وبعض المناطق المدنية وخاصة في المحافظات الشمالية والشرقية والجنوبية من سورية.وهذا التسرب من التعليم وعدم الاستيعاب يعتبر مصدرا جديدا للأمية وارتفاع نسبتها في المجتمع . ومن جهة أخرى إن ازدياد الكادر التعليمي من النساء في مجال التعليم,هو مؤشر عام إيجابي, لكنه يتلازم مع نظرات متخلفة وتقليدية بإضفاء صفات أخلاقية وقيم  إيجابية لهذه الوظيفة قياسا بالوظائف  والمهن الأخرى التي يمكن أن تسيء للمرأة وذلك حسب هذه المفاهيم المتخلفة .

7-إن مشاركة المرأة في الحياة المدنية والسياسية لازلت مرتهنة للحالة العامة في سورية,ومناخ الطوارئ والقيود المفروضة على ممارسة الأنشطة المدنية والحريات ,ومع ذلك برزت المرأة في عدة مجالات من هذه الأنشطة ,فقد  توصلت المرأة السورية إلى شغل وظائف حكومية عديدة ( وزيرة – سفيرة – قاضية ) وتشارك في عمليات الترشيح والانتخابات ,حسب النظام القائم لذلك, وبجميع الأحوال فالمشاركة السياسية للمرأة يخضع للحالة العامة السائدة في سوريا ومناخ الطارئ والقيود المفروضة على ممارسة العديد من الحقوق المدنية والسياسية, وهذا ما ينعكس سلبيا على حضور المرأة ومشاركتها في الأنشطة المدنية والخيرية غير الحكومية . .
8- وفي مستوى الرعاية الصحية , فنظام التأمين الصحي الحالي يستبعد النساء غير العاملات وكذلك يستبعد العاملات في القطاع الخاص أو غير الحكومي .
9--نضيف أخيرا ما تتعرض له المرأة الكردية السورية,من اضطهاد و تمييزات إضافية تتعلق بانتمائها الى قومية أخرى غير عربية.

من هنا فانا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب بما يلي:

أ- ضرورة إصلاح وتغيير قانون الأحوال الشخصية,وقانون العقوبات,المعمول بهما في سورية, ويتشارك  فيه نساء مختصات ومنظمات نسائية وحقوقية غير حكومية  مع المؤسسات الحكومية المعنية والاتحاد النسائي العام, يراعى في التغيير: التطورات العالمية والحضارية والمتغيرات الديمغرافية في سوريا,  وينظر إلى المرأة بمنظار عصري كي تأخذ المرأة وضعيتها الصحيحة اجتماعيا وقانونيا, وكي تخرج من عصمة الرقابة والنظرة الدونية التي جعلتها تطبيقا عمليا لقاعدة التحليل والتحريم " حرمة " في حمى الدين والأخلاق القديمة والتراث السلفي بأكمله.

2-إطلاق قانون لعمل الجمعيات في سورية أكثر حضارية ,ومتناسب مع جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والمعنية بحقوق الإنسان,و التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

3- تفعيل وتمكين الهيئات المدنية والأهلية من مساحة أكبر من حرية الحركة والنشاطات لكي تساهم بدورها في المشاركة الفعالة في المجتمع المدني وهيئاته وللعمل على تشجيع وجذب المرأة للانضمام إلى هذه الأنشطة للدفاع عن القضايا التي تخص الانتهاكات التي تقع على المرأة.

4- وإننا نتوجه إلى الحكومة السورية, بالنداء من اجل إغلاق الملفين المتعلقين , بأمهات وزوجات وأخوات الذين اختفوا نتيجة الاعتقالات القسرية ومنذ سنوات عديدة ,ولا احد يعلم المصير الذي انتهوا إليه,وكذلك أمهات وزوجات من خرجوا من وطنهم لأسباب قاهرة وخطيرة على حياتهم داخل بلدهم ,وما زالت الأمهات والزوجات ينتظرن تبيان وضعية ممن اختفى وعودة ممن هاجر قسريا.

نضيف الى ذلك التأكيد على عالمية  حقوق الإنسان , لأن ركيزتها الأساسية هي الكرامة الإنسانية وهي عالمية لأنها تخاطب الناس كافة من دون تمييز, وهي عالمية أيضا لأن أساسها المشترك واحد وهو مبادئ العدل التي لها طبيعة عالمية وهي نتاج تطور تاريخي طويل وتفاهم واحتكاك خصيب بين ثقافات وحضارات الأمم كافة . وهي من هذه الناحية قابلة للتطبيق بل ويجب تطبيقها في جميع المجتمعات بصرف النظر عن أي تباينات أو تناقضات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو  خلافها, أما قضية الخصوصية الحضارية فهي في كثير من الأحيان قضية حق يراد بها  باطل وباسم هذه الخصوصية تتخذ العديد من الممارسات السلبية والمعادية لحقوق الإنسان. فهناك روابط نظرية وتاريخية وسياسية جامعة بين مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الكبرى المؤسسة للممارسة السياسية والديمقراطية, إن موضوع حقوق الإنسان يتأسس في إطار المجال السياسي, كإطار وسيط يتم فيه العمل من أجل الحد من مظاهر الاستبداد, لتوسيع دوائر الوعي بأهمية المشروع السياسي الديمقراطي, ومن هنا توجد صعوبة الفصل بين جهة الدفاع عن حقوق الإنسان وبناء المشروع الديمقراطي

الدولية من اجل النساء المدافعات عن حقوق الإنسان الأطر الأساسية للحملة
مفهوم الحملة
 تعتبر الحملة الدولية من اجل النساء المدافعات عن حقوق الإنسان مبادرة دولية من شأنها الحثّ على الاعتراف بضرورة حماية حقوق هؤلاء النساء، خصوصا خلال نشاطهن حيث يسعين على أن يصل إلى كلّ إنسان كامل حقوقه الطبيعية. وتركز الحملة بنوع خاص على حماية حقوق المرأة التي تتعرض خلال مسيرة عملها إلى انتهاكات بسبب هويتّها الجنسية. إضافة إلى ذلك تتناول الحملة أوضاع النساء المدافعات عن حقوق المرأة و تعير اهتماما ملحوظا للانتهاكات التي يتعرّض لها المثليين والخنثويين و حاملو صفات الجنس الآخر من الناشطين وغيرهم من أفراد المجتمع. وتشكل كلاّ من هوية هؤلاء الناشطين و طبيعة حقوقهم التي من اجلها يناضلون العاملين الأساسيين اللذين يجعلاهم محور هذه الحملة.

ترمي هذه الحملة كذلك إلى دعم الدور الأساسي الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للنهوض بها و حمايتها لتصل إلى كل فرد. ولذلك تسعى الحملة إلى ترسيخ هذا المفهوم عبر احتواء ناشطين وجماعات لها صفات مميّزة في الدفاع عن حقوق الإنسان تجعلهم أكثر عرضة للخطر كهويتّهم الجنسية مثلا. ويعتبر شأن المدافعين عن حقوق الإنسان من ابرز المواضيع التي تثير القلق حاليا بحيث أن دور فعاليات المجتمع المدني في هذا المجال قد تقلّص في ظلّ الظروف الراهنة و حرب الولايات المتحّدة التي شنّتها مؤخرا ضدّ الإرهاب وفي ظلّ تفاقم النزعات الأصولية.

أتت هذه الحملة التي هي وليدة الائتلاف القائم بين منظّمات حقوق المرأة و منظّمات حقوق الإنسان لتجمع بين سلسلة واسعة من الخبرات وتاريخا عريقا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وإذ تسلّط هذه الحملة الضوء على القضايا الناشئة عن عدم معاقبة و محاسبة الدول ترمي أيضا إلى محاسبة الجهات غير الدول على الانتهاكات التي تتعرّض لها النساء المدافعات عن حقوق الإنسان. ومن أهدافها أيضا تطوير استراتجيات سياسية وتحليلية في سبيل تعزيز حماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وللتأكيد بالتالي على الالتزامات للمبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان المعترف بها عالميا.

وتتلّخص أهداف الحملة بمطالب أربع أساسية:

● الإقرار بكينونة النساء المدافعات عن حقوق الإنسان.
● مناهضة أعمال العنف.
● تحمّل الجهات غير الدول مسؤولياتها في هذين المجالين.
● إحقاق حقوق الإنسان بالكامل وللجميع.

الخلفية التاريخية
يحفل التاريخ بالانتهاكات المتعدّدة التي تعرّض لها الكثير من الرجال والنساء في جميع أرجاء العالم خلال مسيرتهم الدائبة للدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين الطبيعية، بحيث باتوا ضحايا التمييز والاعتداءات تحت مختلف أشكالها وقد دفع الكثير منهم حياتهم ثمنا لشجاعتهم والتزامهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، دون أن تقدّر هذه التضحية. فبالرغم من وجود بنية قانونية من شأنها حماية الأفراد كما الجماعات من انتهاكات حقوقهم من قبل الدول أو من قبل جهات أخرى ذو سلطة، يبدو للعيان إن كثير من الناشطين لا يتمتّعون بالحماية اللازمة وفقا لأحكام القانون. وفي هذا الإطار انبثقت رغبة جديدة لوضع إطار قانوني أكثر دقّة وللحثّ على وعي اجتماعي أعمق من اجل حماية وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان.

شارك الفريق القيّم على الحملة النساء المدافعات عن حقوق الإنسان معاناتهم وذلك من خلال سلسلة لقاءات ومشاورات. وقد  ساهم ذلك في فهم أعمق للانتهاكات و الاعتداءات التي يتعرضّون لها واظهر أهمية تطوير آليات جديدة من شأنها التصدّي للتهديدات والمخاطر التي من الممكن أن يواجهنها كنساء مدافعات عن حقوق الإنسان. وساهمت هذه الحملة في حثّ جماعات حقوق المرأة ومنظمّات حقوق الإنسان للعمل جنبا إلى جنب وذلك من خلال توحيد جهودهم ومختلف نشاطاتهم من اجل إيجاد حلول للمعاناة التي تواجهها النساء المدافعات عن حقوق الإنسان. وقد أثمر هذا التعاون بأن وجه كلّ من الافرقاء والمنظّمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إنذارات تنتقد وتعترض على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء المدافعات عن حقوق الإنسان. كما لفت الفريق العامل النظر إلى النقص في عدم منح الشرعية اللازمة للنساء للعمل كمدافعات عن حقوق الإنسان وذلك من خلال التقاعس في حمايتهم خلال مزاولتهم نشاطاتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.

 

الإعلان عن المدافعين عن حقوق الإنسان

تبنّت الأمم المتحدة في العام 1998 الإعلان عن المدافعين عن حقوق الإنسان. وكان ذلك أول اعتراف رسمي بكينونة المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك أول التزام للمجتمع الدولي وللدول الأعضاء في الأمم المتحدّة للدفاع عن حقوق أولئك الذين كرسّوا حياتهم للدفاع عن حقوق الآخرين. وقد تم اعتماد هذه الوثيقة بموافقة جماعية أقرت أهمية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان و تعزيز نشاطاتهم. ولم يرم ذلك الإعلان إلى وضع حقوق جديدة وإنما إلى الدعوة لتطبيق المعايير الدولية الموجودة والتي تحفظ حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان. الإعلان بحدّ ذاته ليس وثيقة ملزمة، وإنما هو يشمل سلسلة من المبادئ والحقوق التي سبق ووردت في اتفاقيات دولية ملزمة كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فان التصديق على هذا الإعلان هو إقرار بشرعية وجود المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيزا لنشاطاتهم. كما انه يحدّد الأسس التي تمكّن المدافعين عن حقوق الإنسان الارتكاز عليها في تصدّيهم للانتهاكات المرتكبة في حقّهم.

وقد أدى تعيين ممثّل عن الأمين العام للأمم المتّحدة خاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان في العام 1999 وتفويضه بتقديم تقرير سنوي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان عن أوضاعهم في العالم، إلى تعزيز الحديث عن هؤلاء وعن حاجتهم لحماية وأهمية الاعتراف بوجودهم.

وقد أتت تلك المبادرات كدعوة للدول و الفعاليات الأخرى للاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على حمايتهم. ولم يتّم وفقا للعبارات الواردة في الإعلان تحديد فئة معيّنة من المدافعين فأتى المعنى شاملا. وقد خصّت بالذكر السيدّة هينا جيلاني في تقريرها المرفوع للمفوضيّة العليا للأمم المتحدّة وضع المرأة الملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان –وجيلاني هي ناشطة في مجال حقوق الإنسان من أصل باكستاني وهي الممثلّة الحالية للامين العام للأمم المتحّدة في القضايا المتعلّقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

ما الهدف من تسليط الضوء على النساء المدافعات عن حقوق الإنسان؟

لم يكن من السهل الفوز بالاعتراف بحقوق النساء الناشطات في مجال حقوق الإنسان على الرغم من احتدام المعركة من اجل ذلك والتي استمرّت لأعوام عدّة على جبهات مختلفة.
ولم تكن المهمّة في مواجهة التحديات المناقضة لتطبيق "حقوق الإنسان" لتتصّف بالسهلة. فعبارة "حقوق الإنسان" هي عبارة شاملة تعني حقوق جميع الكائنات البشرية دون الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات القائمة على أساس العرق أو المذهب أو الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو السلطة والى ما هنالك من مميّزات خاصّة بكل فرد.

 ليس من السهل كذلك الحديث عن وجوب مساواة المرأة للرجل في جميع الحقوق، في ظلّ تفشّي ما نسمّيه بالسلطة الذكرية في مختلف المجتمعات في العالم. فما أن تطالب النساء جهرا بحقوقهن أو بحقوق جماعات أخرى مهمّشة تعاني من التمييز حتى يتعرّضن للاعتداءات والتحرشّات لجسورهن على القدوم بتلك الخطوة.

تشكّل قضايا حقوق المرأة والنساء المدافعات عن حقوق الإنسان مصدر قلق للدول وللجهات غير الدول وحتى لمسار منظّمات حقوق الإنسان والحركات الاجتماعية التقدّمية بسبب التحدّيات التي تفرضها والتي من شأنها التأثير على استمرارية المعايير والقوانين المتبعّة وعلى هيكلية الإطار الاجتماعي. فإحداث حقوق الإنسان غالبا ما تتخذ طابعا سياسي. وأما الدعوة للمساواة في الجنس فتتطلّب منا الانتباه إلى عدم المساواة في العلاقات وهيمنة السلطة الذكرية على مختلف الأصعدة بما فيها البنى والهياكل التنظيمية. 

 

العامل الشديد الخطورة

تتعرّض النساء المدافعات عن حقوق الإنسان خلال مسيرة عملهن إلى انتهاكات عدّة على مستويات مختلفة. فيواجهن كغيرهن من المدافعين عن حقوق الإنسان سلسة من الأخطار خاصة عندما يعترضن إلى القمع الذي تمارسه أجهزة الدولة عند إصرارهن على مطالبة السلطات بممارسة حريّة الرأي و التعبير. بالإضافة إلى أن هويتهنّ الجنسية كنساء تجعلهنّ عرضة لانتهاكات وممارسات من العنف مختلفة عن تلك التي يتعرّض لها زملائهن من الجنس الآخر. ويعتبر الاعتراف بهذا النوع من الأخطار الذي تتعرّض له هؤلاء النساء على قدر كبير من الأهمية خصوصا في ظلّ مجتمعاتنا التي ترفض الاعتراف بكرامة المرأة والمساواة في حقوقها مع الرجل وحيث يتجذّر القمع الشديد لشخصيّة المرأة الذاتية وحقوقها.

وبينما تناضل النساء في أنحاء العالم ليس فقط لحماية حقوق المرأة فحسب وإنما لتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، تستمّر القواعد والمعايير المتحيّزة التي تفرضها المجتمعات على تحجيم دور المرأة الرئيسي وحسره بدائرة الأعمال المنزلية. فان عزل المرأة الذي قرّرته السلطة الذكرية يجعل من المرأة عرضة لشتّى أنواع الانتهاكات والاعتداءات. والناشطين العاملين مع ضحايا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي يدركون مدى خطورة العوائق التي تمنع هؤلاء النساء من الحديث عن الاعتداءات والاستغلال الجنسي المستمّر والمحطّ لكرامتهن. وتلعب الثقافة دورا أساسيا في تردد وصمت النساء ضحايا تلك الاعتداءات وصمت من حولهن عما يتعرضّن له من استغلال جنسي وعنف إذ يراود الضحية شعور بالذنب والخجل اثر أي اعتداء.

وتعتبر المقاييس الاجتماعية والتقاليد والأعراف المرأة كرمز لشرف العائلة والجماعة وتحمّلها مسؤولية ذلك مشرّعة العقاب القاسي اللانساني لكل امرأة تتجاوز حدود السلوك الذي فرضته السلطات الدينية أو الثقافية التي يهيمن عليها الذكور. وعلى اثر ذلك فان النساء المدافعات عن حقوق الإنسان يجدن صعوبة بالغة في الحديث عن الانتهاكات التي تتعرّض لها نساء من محيطهن أو من ضمن الأقليات العرقية وذلك من قبل مسؤولين في مجتمعاتهن المدنية. وفي ظلّ التسلسل التقليدي الذي يعيّن الرجل على رأس الهرم الاجتماعي كسلطة مطلقة ومتجذّرة كما في بعض الدول والذي يتجسّد من خلال العائلة والمجموعات على مختلف أنواعها، يعتبر حديث السيدّات الناشطات عن مرتكبي العنف من أعضاء العائلة و زملائهن في الحركات خيانة عظمى وعمل لا وطني. إن السيدات اللواتي تتحدثن وتعملن من اجل الدفاع عن حقوقهن و حقوق مجموعات مهمّشة أخرى تتعرضنّ لخطر الاعتداءات. وإن كلّ هذه الشبكات التي تفرض على النساء الصمت وتعتبر كلامهن عارا هي دعم لثقافة الإفلات من العقاب في الجرائم ضدّ المرأة. ويشكّل هذا تفاقما لخطر انتهاك حقوق السيدّات الناشطات ويعيق تمتّعهن بجميع فوائد المواطنة.

ومن بين النساء اللواتي يتعرّضن أيضا للتّهجمات  والاعتداءات تلك التي تتمرّدن من خلال نشاطاتهن على التقاليد والأعراف وتطالبن بحقّ المرأة في امتلاك الأراضي والإرث وغيرها من الحقوق كحقّ الإنجاب والحقوق الجنسية. وتعمد بعض الجماعات المحافظة و المتطرّفة كاليمين المتشدّد على تحوير الثقافة والأعراف والدين لتبرير انتهاكاتها لحقوق المرأة مما يجعل من مهّمة النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في محيط كهذا مهّمة صعبة ومعقّدة إذ يتعرضّن للكثير من المخاطر الناتجة عن نشاطاتهن الدائبة لحماية حقوق الإنسان خاصة عندما يهدّد الاعتراف بالحقوق المطالب بها استمرارية القيم والتقاليد النافذة. هذا وان نشاط النساء الهادف إلى الحثّ على الإقرار بحقوق المرأة والذي يشكل تحدّيّا لوجود السلطة الذكرية ولكافة أشكال التمييز القائمة على أساس الجنس يعرّض المرأة لكثير من المخاطر قد تؤدي ليس فقط إلى الاعتداء عليها وإنما إلى إقصائها خارج الجماعة والمجتمع واعتبارها مهرطقة وكافرة بدينها.

واللاّفت عند الحديث حول النساء المدافعات عن حقوق الإنسان هو استعمال عبارة "ممارسة الإغراء الجنسي" بتكرار لوصف بعض الممارسات التي يتّم من خلالها تحوير بعض التصرّفات التي تطال خصوصية المرأة الجنسية بهدف التحامل وإلحاق الضرر بالنساء المدافعات عن حقوق الإنسان والضغط عليهن ليتقاعسن و ليصرفن بالتالي النظر عن الانتهاكات الجنسية التي يتعرّضن لها وعن مطالبتهن بحقوق الإنسان بشكل عام. وتستعمل عبارة "الإغراء الجنسي" للضغط على النساء المدافعات عن حقوق الإنسان تحت أشكال متعدّدة فتوجه إليهن الاتهامات بأنهن سحاقيات ومنحرفات جنسيا ومتورطّات في علاقات جنسية مختلطة وبأنهن كافرات ضدّ اللّه والدين. ويتهمن غالبا بتسويق حضارة الغرب وهن مسؤولات عن تحطيم الروابط العائلية. ترمي هذه الألقاب والنعوت الموجهّة للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان إلى التقليل من شأن نشاطهن. 

 وغالبا ما تكون عواقب اتهامها بممارسة الإغراء والانحراف الجنسي وخيمة بالنسبة للمرأة اذ أن العديد من النساء تضطرّن أو تجبرن على الاستقالة من عملهن وتنتزع منهن منازلهن وأطفالهن ويطردن من جماعتهن. وفي حالات كثيرة ينفين من البلاد. وأما النساء اللواتي تطالبن بمحاسبة وتجريم الاغتصاب ضمن العلاقة الزوجية او تنتقدن التسلّط الذكري او تعترضن بالتالي على زجّ المؤسّسة الزوجية والعائلة في إطار محدّد كالزواج الأحادي وحصر العلاقات في بوتقة واحدة بين المرأة والرجل فقط، هنّ نساء معرّضات للتهجّم والحطّ من قدرهن وتشويه سمعتهن بالإضافة إلى العقوبات التي تنزلها بهنّ الأعراف الدينية والاجتماعية في بعض البلدان. وبينما تتعدّد الاتهامات الموجهّة إلى المرأة العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من حيث وصفها بالأم المهملة والمرأة أو الزوجة غير المثالية لا نجد نفس المعايير والأوصاف عند زملائهن من الرجال العاملين في المجال ذاته.

و غالبا ما تترجم الحملات الهجومية ضدّ النساء العاملات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بفرض قيود على حريتّهم في التعبير وإلقاء الخطابات وإقامة التجمّعات والتعرّض للأسس الشرعية التي تقوم عليها منظّماتهم. ويتمّ التلاعب بالقضايا المتعلّقة بالجنس وتحويرها ليس فقط بهدف التعرّض للمثليين والخنثويين وغيرهم من المناصرين للحقوق المتعلّقة بالجنس وإنما في سبيل التأثير أيضا على مصداقية جدول الأعمال السياسي الذي مهدّت له النساء الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي مواجهة هذه الأجواء من العنف والعدائية تجاههن، تمتثل بعض الناشطات خلال مراحل عديدة من عملهن إلى قرارات مدركة لخطر التهجّمات التي تحيط بهن فيخفضن نبرة المطالبة بالحقوق وبمقاضاة مرتكبي الانتهاكات المتعلّقة بالجنس ويعدلن عن الحديث عنها خوفا من الجزاء الذي يمكن أن يلحق بهنّ من جرّاء ذلك. فرض المراقبة الذاتية وعولمة هذا النوع من الهلع أصبحا متأصّلين لدرجة أضحى معها كسر حواجز الصمت عن تلك الانتهاكات صعبا جدا حتى في ظلّ مناخات سياسية واجتماعية مؤهّلة لاستيعاب هذه القضايا وتشجيعها للظهور إلى الضوء.

وضمن هذا الإطار فان عبارة "النساء المدافعات عن حقوق الإنسان" تشمل على حدّ سواء النساء الناشطات في الدفاع عن حقوق الإنسان المستهدفات والمضطهدات بسبب هويّتهم الجنسية والنساء المطالبات بحقوق المرأة والمستهدفات بسبب طبيعة عملهن.

 

بماذا تطالب الحملة؟

 

الاعتراف بشرعية عمل النساء المدافعات عن حقوق الإنسان
على الرغم من العراقيل وأعمال القمع التي تواجهها في مختلف أرجاء العالم، لا تزال النساء مستمرّات في مسيرتهنّ لتعزيز حقوقهنّ وحقوق الإنسان و الدفاع عنها وحمايتها. وهن يتطرّقن في أعمالهن لكثير من الحقوق بما فيها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتلك المتعلّقة بالصحّة وحقوق الإنجاب والجنس والعمل وحقوق الشعوب الأصلية والأقليات وأخيرا الحقوق المتعلّقة بالبيئة. وكثر هن النساء المتطوعات في صفوف العمل الناشطات لمكافحة العولمة والحروب والتي من شأنها رفع مستوى الحقوق لجماعات مختلفة وذلك من خلال العمل من اجل إحلال العدالة الاجتماعية ودعم السلام وفتح باب المشاورات المتعلّقة بالشفافية واختيار حكّام بما يتوافق ومبادئ المساواة دون التمييز.

إضافة لمناهضة الانتهاكات ضدّ النساء القائمة على أساس الجنس، فان المدافعات عن حقوق الإنسان يقاومن باستمرار النموذجية التسلّطية الموحدّة للذكور والمسيطرة على مجتمعاتنا والتي تسعى الى تعطيل أدوارهن كسيّدات رائدات في دائرة النشاط العام. وتظهر العدائية تجاههن أكثر منها تجاه زملائهنّ الرجال وذلك بسبب تحديهنّ لتلك النموذجية الثقافية والاجتماعية المحدودة المفروضة على المرأة والتي تحدّ بالتالي من دورها. فالعلم ليس حكرا على الرجل. النساء المدافعات عن حقوق الإنسان هنّ أكثر عرضة للتهجّم ووصمات العار والتهميش بسبب نمط حياتهن مقارنة مع الرجال العاملين في نفس المجال والظروف.

ويشكّل توجيه مسار مؤسّسات حقوق الإنسان وتركيز أنظمتها على الشأن العام ومساءلة الدولة، عامل آخر يؤدي إلى تجاهل عميق لدور الجهات غير الدول او الخاصّة عند الاعتداء على النساء المدافعات عن حقوق الإنسان. ومن بين هذه الجهات المرتكبة لتلك الاعتداءات الهيئات المتعدّدة الجنسيات والشركات الخاصّة والحركات المجاهدة المسلّحة وغير المسلّحة والجماعات المتطرّفة والأفراد المتطّرفين الذين تربطهم علاقة قرابة مع الضحايا.

ولا تزال قضية محاسبة الجهات غير الدول لانتهاكها حقوق الإنسان من الأمور المستعصية التي يتناولها الحديث المعاصر حول حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال هناك العديد من الأقليات العرقية والجماعات والشعوب الأصلية التي تعاني من انتهاكات كبيرة لحقوقها الطبيعية من قبل الهيئات المتعدّدة الجنسية والتي تستولي على ممتلكاتها من الأراضي والغابات مما يضطرّها إلى تعيين حرس خصوصي مسلّح لحمايتها. وغالبا ما تبثّ الجماعات المسلّحة روح التطرّف وتنتهك حقوق الجماعات المدنية وخصوصا حقوق النساء منهم وتقوم بممارسات وحشية ضدّ الإنسانية والديمقراطية بهدف زعزعة قوى المعارضة وإخماد أصوات من يقاومها. وفي ظروف كهذه تستهدف النساء بسبب هويتّهن الجنسية وسعيهم لحل ّالمعضلات المشتركة لإنصاف حقوق الأقليات العرقية والشعوب الأصلية.

وتسعى المؤسسات الذكرية والأنظمة القانونية لمراقبة أعمال النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والضغط عليها من خلال عدم الاعتراف بشرعية أعمالهن. ويشكّل هذا التجاهل بالاعتراف بحقّ النساء بالدفاع عن حقوقهن الخاصّة تحديّا لشرعية حقهنّ بقيادة جماعات وحركات اجتماعية. إن تهميش مصداقية عمل النساء  هذا يعرضهنّ لإخطار كثيرة. وتلقى الانتهاكات التي تتعرّض لها النساء المدافعات عن حقوق الإنسان اهتماما اقلّ بكثير من تلك التي يتعرّض لها الرجال الناشطين في نفس المجال. ولفت النظر إلى هذا الأمر هو بغاية الأهمية خصوصا بالنسبة للنساء العاملات على مستوى المجتمع المحلّي واللواتي لم يتّم الاعتراف علنا بشرعية أعمالهن اذ يتعرّضن للخطف والتعذيب دون إدراك الرأي العام لذلك. وغالبا ما يتمّ وبكل بساطة تصنيف تلك الجرائم والانتهاكات نظرا لما تحمله من طابع سياسي في خانة الجرائم العامّة. وأكثر من ذلك فان هذه الانتهاكات ضدّ النساء تعتبر كاعتداء أكثر منه كانتهاك ومحاولة لفرض السلطة الذكرية. وتسعى النساء المدافعات عن حقوق الإنسان من خلال كفاحهن إلى التأكيد على أن الاغتصاب ليس فعل يقتصر على الجنس فقط بل هو عمل من العنف ومثل من بين أمثلة كثيرة عن الانتهاكات والتمييز القائم على أساس الاختلاف في الجنس ويظهر هذا التمييز حتى ضمن الحركات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. 

ويتفاقم الخطر الذي يهدّد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وذلك بسبب غياب نظام لتدوين الأحداث المتعلّقة بالتمييز القائم بسبب الاختلاف في الجنس وحفظها في وثائق وبسبب عدم تنظيم مظاهرات تناهض ممارسة العنف ضدّ هؤلاء النساء. ويأتي هذا نتيجة لإهمال شؤون المرأة وللفجوات المتأصلّة في الأنظمة القانونية التي من شأنها أن تتضمّن الإجراءات اللازمة لحمايتهنّ. هذا الضعف يعرّض النساء المدافعات عن حقوق الإنسان أكثر فأكثر للعنف والاعتداءات على مختلف أنواعها. فمن المفترض أن يعمل على تطوير طرق لرصد ونقل كل تلك الانتهاكات ولتشجيع الضحايا وحملهم على الكلام. وان العديد من الناشطين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة قد اعتمدوا مناهج بديلة وذلك من خلال تسجيل شهادات ودلائل من شأنها أن تقلّل من صدمة اللواتي تعرّضن للأذى ومازلن أحياء تروين قصتّهن مما قد يسهّل بالتالي إقامة دعوى ولكي لا يتم اغتصاب حقّ هؤلاء.
وفي ظلّ عدم الاعتراف بحقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان فان تجاهل الأخطار التي تتعرّض لها والأدوار الرئيسية التي تقوم بها يثير الشك حول مدى الاهتمام بشؤون المرأة من قبل الأنظمة الخاصّة بحقوق الإنسان، ويعدّ هذا نكران لعملها ولقيادتها  ولمساهمتها البارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان. عادة وفي مسار عمل العديد من شبكات ومنظّمات حقوق الإنسان وكذلك في طريقة عمل الاتحادات التجارية والأحزاب السياسية يتمّ فصل القضايا المتعلّقة بالمرأة ووضعها جانبا عند تفاقمها. وكثيرا ما يتمّ إهمالها بحجّة الاهتمام بقضايا مستعجلة و كثيرا ما تدوّن هذه القضايا على جدول الأعمال بعد تحقيق أهداف لشؤون على المستوى العالمي. ويؤدي هذا التصرّف ليس فقط إلى إقصاء المرأة وعزلها وإنما أيضا إلى الإلقاء بحقوقها في غياهب الظلمة. وفي هذا الإطار نلفت النظر إلى عدم استقلالية النساء والاعتراف بهنّ كأفراد لهم كينونتهم الخاصّة وكمدافعات عن حقوق الإنسان. إذ إن اللواتي يضطررن للهروب من بلداهن اثر خطر محدق ناتج عن طبيعة نشاطهن في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان يحصلن على حقّ اللّجوء مدّون عليه تابعيتهنّ لأزواجهن الذين غالبا ما يكونون روّادا لحركات سياسية او اجتماعية. 

وبفضل نشاطها استطاعت المرأة تبديل دورها ضمن العائلة بحيث كانت تعاني من التهميش وكانت مجبرة على الخضوع، أما اليوم فقد أصبحت مصدرا للنشاط والعمل الجماعي. وفي العديد من البلدان في العالم وفي مواجهة للقمع السياسي الممارس عليها من قبل السلطات والجهّات غير الدول، بدّلت المرأة مفهوم الأمومة مطالبة بإحقاق العدالة الاجتماعية و محاسبة جميع مرتكبي الاعتداءات على المرأة. ففي الأرجنتين شكلّت أمهات بلازا دي مايو (ساحة أيار) ضغطا ملموسا على السلطات للإعلان عن الجهّات المسؤولة عن اختفاء أبنائهن في أواخر العام 1970 إبان النظام العسكري. فالخبرات والمعارف التي منحتها المرأة للمجتمع من خلال الأدوار المتعدّدة التي قامت بها كمعتنيات بشؤون حقوق الإنسان من شأنها أن تؤدّي بالسلطات والمنظّمات العالمية وغيرها إلى التدخّل لوضع خطط إستراتجية لتأمين الحماية اللاّزمة للمرأة.

 
مقاومة عنف الدولة 

إن تغير طبيعة الدولة القومية  في نهاية القرن العشرين و العمليات السياسية والعسكرية العديدة، التي مهدت الطريق إلى تكوين العديد من الدول الجديدة، كان لهما أثر شديد على مسألة حماية و تعزيز حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، فكثرة العمليات الاقتصادية التي يشار إليها بمصطلح العولمة غالباً ما أدت إلى تحولات تصدم المجتمعات و الجماعات باسم السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تركز على النمو و خصخصة الخدمات العامة و مراجعة قوانين التجارة و المالية. إن كل هذه العمليات خلقت أزمات اجتماعية ضخمة و منافسة على موارد أفقر الجماعات و أكثرهم تهميشاً في لعالم. 
 

إن هذه العملية، التي يرفقها تصاعد في استخدام العنف كوسيلة لحل الصراعات، أدت إلى انتشار النزاعات الداخلية المسلحة و كفاح الانفصاليين و الصراعات المنخفضة الحدة كظاهرة عامة. و تعتمد الدول أكثر فأكثر على سلطة  القوات المسلحة و الأمن لضمان الاستقرار على جميع الجبهات. إن الروح الحربية لا يمكن فصلها عن عملية إضفاء الصفة العسكرية و تطبيع الحضور العسكري في الحياة المدنية و في هياكل اتخاذ القرار. إن الحرب الشاملة ضد الإرهاب، التي تبعت الهجمات على مركز التجارة العالمي و البنتاجون في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر2001، قد حبذت الاستمرار في حل النزاعات و الأزمات بالوسائل العسكرية. و بجانب تصاعد التعصب ضد تعدد الآراء و الاختلاف، من الملاحظ وجود تهديد جاد للإدارة العالمية من قبل الأعمال الأحادية الجانب. فالمثل الصارخ على ذلك هو قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالهجوم على العراق بغض النظر عن المعارضة الواسعة لهذا النهج. إن حكومات العديد من الدول النامية اضطرت قبول الأدوار التي حددت لهم في الحرب ضد الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية و ذلك بسبب ارتباط تعاونهم في هذه الحرب بمساعدات و امتيازات اقتصادية. 

لقد برر هذا المناخ خطوات اتخذتها العديد من الحكومات لسن و تطبيق قوانين لمكافحة الإرهاب تلغي المعارضة الديمقراطية و تنتهك العديد من حقوق الإنسان والشعوب المحكومة. فقد وفرت فرصة للأنظمة الاستبدادية لقهر معارضتهم. إن الدعوة من أجل الحريات الأساسية لمراقبة تعديات الحكومات و المطالبة بتغيرات ديمقراطية يتم تعريفها كتهديد للأمن القومي و العالمي. يخلق ذلك مناخ شديد الخطر على المدافعين عن حقوق الإنسان عامةً. إن المدافعين عن حقوق الإنسان رجالاً كانوا أم نساء الذين يعملون من أجل الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان يواجهون اتهامات بالحث على التمرد و إذاعة معلومات كاذبة و الأضرار بسمعة البلاد بسبب التبليغ عن حالة حقوق الإنسان المحلية في المناسبات لدولية. و تستخدم المحاكم و الإجراءات القانونية لمضايقة الناشطين من خلال القضايا و المحاكمات المطولة و الغرامات الهائلة و الاحتجاز المطول. و قد سنت الحكومات أيضاً أحكام تسمح بمراقبة و سيطرة الدولة الشديدة على نشاطات منظمات المجتمع المدني عن طريق إجراءات تسجيل تعسفية و تقييد الحصول على أموال من مصادر أجنبية و تبليغ إجباري بعاملين بالمنظمات الغير حكومية الغير مقيمين.

إن تقرير سنة 2005 للممثلة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان قدم تعليقات هامة بهذا لخصوص مشيراً إلى تقارير كانت قد تلقتها الممثلة الخاصة بخصوص مدافعين عن حقوق الإنسان تم الاعتداء عليهم حتى في المظاهرات و المسيرات السلمية و كذلك عند قيامهم بتحقيقات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، و قبل ذلك عند تعبيرهم عن قلقهم بخصوص حقوق الإنسان. و من بين الانتهاكات التي ذكرها التقرير يوجد الاعتقال و الحبس التعسفي الذي غالباً ما يكون مقرون بحذر الاتصال بمحامى أو العائلة و التهديد و المضايقات من قبل السلطات، بما في ذلك قطع خطوت الهاتف و مصادرة وثائق السفر و الملاحقة القانونية بعد إصدار تصريحات ضد الحكومة، و أيضاً تهديد أفراد العائلة و وضعهم في القوائم سوداء. 

إن حالة الناشطة النسائية الإيرانية محبوبة عباسغولزاد تعتبر مثل لأنواع و درجات الانتهاكات التي يمكن أن تواجهها النساء المدافعات عن حقوق الإنسان عند مواجهتهن لانتهاكات الدولة حيث تم اعتقالها و مسائلتها بعد مداخلاتها في الاجتماعات الدولية خارج إيران، في المنتدى الاجتماعي الأوروبي و في منتدى آسيا و المحيط الهادئ للمنظمات الغير حكومية في بكين +10. و يتم دائماً مسائلتها عن علاقاتها الجنسية و تهديدها باعتقال بنتها إذا لم تتعاون. و كذلك في إطار نمو منظمات اللوطيين و السحاقيات في زيمبابوي أطلق الرئيس موجابي العديد من الهجمات الشفوية ضد اللوطيين و السحاقيات حيث انه يربط بين التعددية الجنسية و الانحدار الوطني معطياً تبريراً لتهميشهم و الاعتداء عليهم.

إن إطار مسائلة الدول و التزاماتهم طبقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان هو خط الدفاع الأمامي للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان. إن النشاط من اجل النساء المدافعات عن حقوق الإنسان برهن على أهمية عملهن في مجال أعمال العنف و الانتهاكات التي ترتكبها الدولة أو من تحت أمرها  ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان.

إن الاعتماد المتزايد للعديد من الدول، خصوصاً تلك التي تواجه تهديداً للاستقرار السياسي، على القطاع الخاص و شركات الأمن الخاصة يمكنه أن يخبئ حقيقة مسائلة الدول بخصوص تل الانتهاكات. ففي تايلاند و الفليبين هناك العديد من الأمثلة لشركات خاصة تستخدم قوات أمن خاصة أيضاً لتخويف، و في بعض الأحيان قتل، أناس من الجماعات التي تعترض على ترحيلها و تعترض على الأذى الذي يلحق بالبيئة بسبب أعمال تلك الشركات.
إن قضية عنف الدولة و انتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان تصبح أكثر تعقيداً إذا اعتبرنا الالتزامات الإيجابية للدول بخصوص  تعزيز و حماية حقوق الإنسان طبقاً للمعاهدات و الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.  إن واجب الدول و السلطات في منع الأفعال الخاطئة و التحقيق و المعاقبة، بما في ذلك أعمال الجهات غير الدولة، قد أصبح أقوى بسبب التركيز على مسؤولية الدول عن فشلهم في منع انتهاكات حقوق الإنسان من الحدوث و مسؤولياتهم في حماية حقوق كل من هم موجدين تحت حكمها.

المسؤولية عن الانتهاكات من قبل جهات من غير الدولة 

كما هو مشروح أعلاه فإن مصطلح  جهات من غير لدولة بإمكانه أن يتضمن أفراد الأسرة و الجماعة و أعضاء الجماعات الأصولية و المتطرفة و المسلحة و الإعلاميين و آخرين مثل الشركات عبر الوطنية و المؤسسات المالية الدولية. إن التمييز بين الدولة و الجهات من غير الدولة أحياناً ما  يكون سطحياً عند التعرف على المرتكبين و تحديد المسؤولية بخصوص الانتهاكات. فمثلاً فإن الجماعات شبة العسكرية تصنف كجهات من غير الدولة يمكن أن يكونوا مدعومين من الدولة مثلما هو الحال في العمليات المضادة للعصيان. كذلك تقع المسؤولية عن الانتهاكات على الدولة و الجهات من غير الدولة حتى إذا كانت مرتكبة مباشرةً من قبل الجهات من غير الدولة. و يعد ظهور جهات من غير الدولة قوية مقرونة بحركة شعبية و تصاعد الصراع و أزمات حقوق الإنسان العابرة للاختصاص الوطني يبرهن على محدودية نموذج مسائلة الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان القائمة على فكرة السيادة الوطنية.

إن مصطلح الجهات من غير الدولة لا تنبع أهميته في وضوح معناه بل لأنه يعد قفزة نوعية حيث يحمل مسؤولية هؤلاء عن انتهاكات حقوق الإنسان حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان. قبل التسعينات من القرن الماضي أدت فكرة أن الدول هي الوحيدة التي توقع على العاهدات الدولية و إذاً هي الجهة الخاضعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى إفلات الجهات من غير الدولة من العقاب عند انتهاكهم لحقوق الإنسان. إن التركيز التقليدي لناشطي حقوق الإنسان على مسؤولية الدولة يفسر جزئياً لماذا تم تجاهل قضايا العنف ضد المرأة في القانون الدولي لحقوق الإنسان  و تم اعتبار هذه القضايا خارج اختصاص الحكومات و منتظمات حقوق الإنسان حتى التسعينات من القرن الماضي. 

على سبيل المثال فيما يتعلق بحالات العنف ضد المرأة و النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في الجزائر في الثمانينات و التسعينيات من القرن الماضي كانت غالبية انتهاكات الدولة موجهة ضد الرجال بينما كانت انتهاكات الجماعات المسلحة الأصولية قد أضرت مئات الآلاف من النساء و النساء المدافعات عن حقوق الإنسان. إن التركيز على انتهاكات الدولة دون عنف الجهات من غير الدولة أخفى المرأة و أشكال العنف المخصوصة الموجهة ضدهن و كل من دافع عنهن. في نفس الوقت استغلت الجماعات الأصولية خطاب حقوق الإنسان لتقديم نفسها كضحية و المطالبة باحترام الحقوق التي كانت هي نفسها تحرم منها ضحاياها. و لقد أصبحن شريكات و متحدثات مقبولات في منابر حقوق الإنسان و حيث تمتعن بالإفلات من العقاب ماحين بذلك دورهن كمرتكبات للعنف و لانتهاكات حقوق الإنسان. فكانت النتيجة الفاضحة لهذه الحالة هي تمتع سياسيي الجهات من غير الدولة بصفة اللاجئين في العواصم الأوروبية بينما لا يحق ذلك لضحاياهم لأنهم لم يكونوا مضطهدون من قبل الدولة. كان ذلك بمثابة جرح آخر للضحايا و للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان آلائي رفض الاعتراف بهن كحقوقيات تستحق حقوق.

إن الإصرار على مسؤولية الجهات من غير الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان يعتبر أمر مصيري لحماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان. إن الطريقة التي استخدمت فيها المرأة و جسدها كعلامة ثقافية من قبل الجماعات الأصولية و الحركات الوطنية المتطرفة و الجماعات الانفصالية معروفة و موثقة. إن الناشطات من أجل حقوق المرأة يتعرضن للعنف ليس فقط من قبل الجهات الخارجية (الأعداء الذي ينتقمون من الجماعة الأخرى) بل أيضاً من جهات داخلية حيث أن الدفاع عن حقوق المرأة يعد معارضة لممارسات ثقافية قمعية و عادات ذات قيمة عالية لهذه الجماعات. بالإضافة إلى ذلك فإن النساء المدافعات عن حقوق الإنسان العاملات في ظروف عنف و نزاع مسلح يتعرضن على سبيل المثال إلى  أشكال معينة من العنف بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. و يواجهن أيضاً خطر أكبر في الفترات الانتقالية و ما تلي النزاع عندما يتحول العنف العام إلى خاص، حيث يتم النظر إلى العنف و كأنه غير موجود في هذا الإطار. 

إعمال كافة حقوق الإنسان للجميع

إن إعمال كافة حقوق الإنسان للجميع هو أفضل وسيلة لحماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان و منع الانتهاكات ضدهم. إن الرجال و النساء المدافعين عن حقوق الإنسان هم الأكثر تعرضاً للخطر في حالة زيادة القمع السياسي و الاستبداد و العسكرية من قبل الدولة و حلفائها. العديد من الحكومات تراجعت عن التزاماتها بمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. إن الدول و الجهات من غير الدول استمروا في انتهاك حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. لقد جعل ذلك العمل في مجال حقوق الإنسان أكثر صعوبة للناشطين. فهناك اليوم حاجة أكثر من أي وقت مضى للمطالبة بإنجاز كافة حقوق الإنسان و أيجاد طرق فعالة لجعل الدول و الجهات من غير الدول مسؤولين مباشرةً عن انتهاكات حقوق الإنسان.
إن النضال من اجل كسب الاعتراف بمصطلحات الحقوق في المجال البيولوجي و التناسل البشري و ممارسة الاختيار المتعلق بالجنس مستمر في إطار الدعوة لإعمال كافة حقوق الإنسان. إن الوثائق الناتجة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة 1994) و عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بكين 1995) تحمل لغة تعتبر قفزة نوعية من حالة اعتبار تلك المواضيع مسألة صحة عامة إلى حالة قبول شرعية تلك الحقوق في إطار عدم التمييز و استقلال المرأة. إلا أن هذه المكتسبات تم إعاقتها و مقاومتها دائماً من قبل تحالف قوى المحافظين و التطرف و الأصولية الدينية. بالإضافة إلى ذلك فإن ترجمة هذه الحقوق بطريقة تخدم الهيئات النسائية في القوانين و الممارسات مازال أمراً مثيراً للجدل. 

إن صناع السياسات بما في ذلك الموجودين في مجال حقوق الإنسان مازال عليهم أن يعوا كاملةً الأوجه المتعددة للحقوق المتعلقة بالإنجاب لتشمل حق المرأة في تحديد متى و كيف تنجب بما في ذلك الحق في وسائل منع الحمل و الإجهاض و الحق في حياة جنسية مأمونة و مرضية مبنية على الرضى و الاختيار. إن حقوق الإنسان للمرأة تتضمن هذه الحقوق التناسلية و الجنسية. إن المقياس المعتمد حالياً هو الفقرة 96 من منهاج عمل بكين التالية:

و تشمل حقوق الإنسان للمرأة حقها في أن تتحكم و أن تبت بحرية و مسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية، بما في ذلك صحتها الجنسية و الإنجابية، و ذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف. و علاقات المساواة بين الرجال و النساء في مسألتي العلاقات الجنسية و الإنجاب، بما في ذلك الاحترام الكامل للسلامة المادية للفرد، تتطلب الاحترام المتبادل  و القبول و تقاسم المسؤولية عن نتائج السلوك الجنسي. 

إن تجريم العديد من الدول للعلاقات الجنسية فيما بين أفراد من نفس الجنس و كذلك تهميش كافة مجموعات الرجال و النساء الذين يمارسون خيار أو تفضيل جنسي يتعارض مع المعايير السائدة، يجعل مناصرة الحقوق الجنسية مسألة صعبة للغاية. إن نقص الشرعية الاجتماعية أيضاً مرتبط بنقص شرعية الحقوق الجنسية و حقوق الإنجاب في منظمات و شبكات حقوق الإنسان التقليدية. إن دوام غياب الحقوق الجنسية و قضايا اللوطيين و السحاقيات و أشكال الجنس الأخرى في جميع المستويات بما في ذلك الحركات الاجتماعية هو في حد ذاته شكل من الأشكال التمييز و انتهاك للحقوق الجنسية.

إن الصفة المركزية للدعوة من اجل الحقوق الجنسية يصبح أكثر إلحاحاً مع تصاعد العديد من أشكال الأصولية التي أصبحت قوة أساسية مسؤولة عن العديد من انتهاكات حقوق المرأة و حقوق الإنسان. إن الأصولية كمشروع سياسي يستخدم الدين للحصول على السلطة أو الاحتفاظ بها تستمد شرعيتها من مصطلح مصطنع هو الأخلاق العالمية الذي لا يسمح سوى بهوية واحدة تعتبر صافية و صالحة و أصلية. إن هذا الصفاء أو الأصالة يتحقق أساساً من خلال السيطرة على المرأة بما في ذلك حياتها الجنسية. و كما أن الأيديولوجيات الأصولية تتقدم في المجتمعات، بدأت عناصر من هذه الأيديولوجيات تؤثر على عمليات التشريع و صياغة السياسات. إن السياسة الأمريكية التي أعادت وضعها إدارة بوش (جلوبال جاج رول) إنما هي مثل صارخ، حيث تمنع الدعم المادي للمنظفات غير الحكومية التي تعمل في مجال قضايا الإجهاض و تعديل القوانين بهذا الخصوص و تمنع أيضاً أي دعم مالي للمنظمات العاملة في مجال الايدز إلا لتلك التي تشجع الامتناع عن الجنس أو النهج "ألف، باء، جيم" ( الامتناع والإخلاص واستعمال الرفالات).

توصيات
إن الحملة الدولية المتعلقة بالنساء المدافعات عن حقوق الإنسان تسعى لبدء عملية تعبئة و تفكير، فيما بين اللاعبين الأساسيين في مجال حقوق الإنسان، في المسائل التي تخص النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، و تسعى كذلك  إلى دعم المبادرات العديدة و المتنوعة التي تهدف إلى تعميق فهم حقوق الإنسان والدفع لتطبيق عالمي لمبادئ حقوق الإنسان، خصوصاً في الظروف العامة الحالية.

 

على وجه الخصوص، تسعى الحملة لخلق اهتمام و دعم من قبل المجتمع الدولي من أجل العمل باتجاه تحقيق المعطيات الأساسية التالية:

1- معاملة النساء المدافعات عن حقوق الإنسان كشريكات و زعيمات على قدم المساواة في الدفاع عن حقوق الإنسان 

و يجد هذا الهدف جذوره في الالتزام بإنجاز المبدأ العالمي لحقوق الإنسان المتعلق بالمساواة فيما بين الرجل و المرأة و ذلك بناءاً على الفهم النسائي لمساواة ثابتة تتحدى و تسعى لمعالجة تقليص حقوق المرأة المبني على مفاهيم خاطئة عن الوظائف البيولوجية المختلفة بين الرجل و المرأة.

2- الاعتراف بالنساء المدافعات عن حقوق الإنسان و حمايتهن من التمييز و الانتهاكات 

إن العديد من المخاطر التي تواجهها  النساء المدافعات عن حقوق الإنسان تنبع من نقص الاعتراف بوجودهن في الميدان و نقص في الشرعية المعطاة للقضايا التي يدعون إليها. إن نقص الاحترام تجاه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان قد يكون له تأثيراً سلبياً في النهاية على الدعوة لحقوق الإنسان ككل.  

3- تعاطي الحكومات و المنظمات غير الحكومية و أعضاء المجتمع المني الآخرون مع هموم النساء المدافعات عن حقوق الإنسان و حمايتهن طبقاً لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان و الاتفاقيات و الآليات الدولية الأخرى 

إن الحماية الملاءمة للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان تتطلب فهم أشكال انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على نوع الجنس و تهديدها و أثرها على النساء المدافعات عن حقوق الإنسان. و يجب وضع التعاطي مع هذه الانتهاكات في إطارها الصحيح و على آليات الحماية التأكيد على مبدءا المساواة و عدم التمييز. و يجب أن يمنع استخدام الثقافة و الدين لتبرير الانتهاكات ضد المرأة و يجب حماية الناشطات في جميع مواضع عملهن في القطاع العام والخاص مع تحمل الدولة و الجهات من غير الدولة المسؤولية مباشرةً عن انتهاكاتهما لحقوق الإنسان.

و من أجل تحقيق حماية للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان قائمة على هذه المعطيات الأساسية، تطالب الحملة بآلاتي:

للحكومات:
إلغاء كافة القوانين و السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان و حقوق المرأة، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب، و تلك التي تهدد المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المبادئ الموجودة بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الاعتراف و حماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان و ضمان مساواة المرأة في حقها في الدفاع عن حقوق الإنسان و كافة حقوقها الأخرى؛ 
اتخاذ إجراءات فعالة لمعاقبة المسؤولين الرسميين و الجهات من غير الدولة الذين يستغلون نظام القضاء الجنائي و الأعلام و الجماعات لمضايقة النساء المدافعات عن حقوق الإنسان أو إعاقة عملهن المشروع للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الأساسية؛  
توفير الدعم المادي و الموارد اللازمة لتحقيق حماية شاملة للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان و لتعزيز حقوقهن. 

للأمم المتحدة  و جماعات حقوق الإنسان:
تطوير آليات جديدة لتحقيق مسائلة أكثر فاعلية للجهات من غير الدولة عن انتهاكاتهم ضد المرأة و النساء المدافعات عن حقوق الإنسان؛

الاستمرار في دعم ولاية الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة المعنية بالدافعين عن حقوق الإنسان و التأكد من أن التركيز على  النساء المدافعات عن حقوق الإنسان يبقى أمراً مركزياً في عملها بهدف تطوير و إبقاء حامية فعالة و مناسبة و متاحة للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان؛  

توفير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدعم التقني و الموارد لهيئات الأمم المتحدة و الهيئات الوطنية المعنية، بما في ذلك الجان الوطنية لحقوق الإنسان، و كذلك بهدف تنفيذ توصيات الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة المعنية بالدافعين عن حقوق الإنسان و خصوصاً تلك التي تتعلق بمنع الانتهاكات و حماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان؛ 

تطوير مبادئ توجيهية حسب نوع الجنس لتوفير الحماية و الأمان للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان التي تتعرضن للخطر قبل حدوث عنف شديد مثل: التحقيق الكامل و النزيه في  الانتهاكات ضد المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان و تقديم المسؤولون للعدالة و تعويض الضحايا أو ذويهم. و كذلك ضمان توفير متساوي للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان في الوصول للعدالة و التحقيقات القضائية و أن تكون الإجراءات القضائية ضدهن مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

لمنظمات حقوق الإنسان و المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية: 

اتخاذ إجراءات لحماية هؤلاء الذين يضطهدون بسبب الدعوة بشأن الحقوق الجنسية و إزالة جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الميول الجنسي المختلف بما في ذلك اللوطيين و السحاقيات و الخنثويين و ثنائي الجنس؛

تطوير برامج لتوفير موارد كافية لحماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان و التعامل مع الانتهاكات القائمة على أساس النوع الموجهة ضدهن؛

الاعتراف بأن النساء المدافعات عن حقوق الإنسان جزء من المدافعين عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوقهن و انه يجب استشارتهن فيما يخص أمنهن و حمايتهن كالمدافعين عن حقوق الإنسان. 
إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة

حسان أيو

             أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان ا، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،وأن القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة وعقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، وبالرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،وإذ يساورها القلق، وهي ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى، وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين والمرأة،الرجل و تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا، وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل.

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على   تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير ي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
وعلى الرغم من كافة المواثيق والأتفاقيات الدولية بخصوص حقوق الإنسان ،والمساواة وعدم التميز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي ،أو الثروة أو أين ولد ،أو موطنه الأصلي ،فأننا نجد هناك خرق لكل هذه المواثيق تتكلم عن حقوق الإنسان ، وتتطرق للمواثيق والعهود الدولية المبرة لحقوق الإنسان ،حيث تشكل المساواة وعدم التميز القاعدة التي ترتكز عليه حقوق الإنسان ،وعلى إعتبار إن حقوق الإنسان والعهود في مجتمعاتنا ،وبالأخص التميز بين الرجل والمرأة ،والمرأة التي تمثل نصف المجتمع ،فهي الأم والأخت والزوجة والصديقة والمربية إلخ ،مع كل الدور التي تلعبه المرأة في مجتمعانتا فما زال هناك تميز بينها وبين الرجل كذلك يعود إلى التخلف في ركب الحضارة ومناهضة حقوق الإنسان وبدون تميز  ،فيجب التأكيد والوقوف بجانب المرأة ومساعدتها للوصول إلى حقوقها التي تساوي حقوق الرجل ، دون النضر إليها نضرة دونية وتبعية الرجل ، والتاون معاً يداً بيد لنشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا ،والتي ما تزال تعاني التخلف وعدم إستيعاب ما يجري من حولنا من تطور في مجالات حقوق الإنسان .

أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد، في الميثاق، إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن البشر جميعا يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان جميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز، بما في ذلك أي تمييز بسبب الجنس،وإذ تأخذ بعين الاعتبار القرارات والإعلانات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والرامية إلي القضاء على التمييز بكافة أشكاله وإلي تعزيز تساوي حقوق الرجل والمرأة،

وإذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة، رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدم المحرز في ميدان المساواة في الحقوق، وإذ تري أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون اشتراك المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة على خدمة بلدها وخدمة الإنسانية، وإذ تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والدور الذي تلعبه داخل الأسرة، ولا سيما في تربية الأولاد، وإيمانا منها بأن إسهام النساء والرجال على السواء أقصى إسهام ممكن في جميع الميادين مطلب لا بد منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميع الميادين، ولخير العالم ولقضية السلم، وإذ تري أن من الضروري كفالة الاعتراف العالمي، في القانون وفي الواقع، بمبدأ تساوي الرجل والمرأة،

أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تلحظ أيضا ا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة، وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،وإذ يساورها القلق، وهي ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى، وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا، وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولاسيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك، في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل. وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره، قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح " التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

 

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أر تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام،

(و)اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،

(ز)إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

 

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

 

المادة 4

1- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

 

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي :

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

 

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

 

الجزء الثاني

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

 

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

 

المادة 9

1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أوتغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي،أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. 

 

الجزء الثالث

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط مساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية،

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولاسيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأممية الوظيفي، ولاسيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،

(ز) التساوي في فرعى المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

 

المادة 11

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق و لاسيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولاسيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب،

2- توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

 

المادة 12

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2- بالرغم من أحكام الفقرة أ من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

 

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولاسيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

 

المادة 14

1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأممية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية،

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات. 

 

الجزء الرابع

المادة 15

1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود إدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

 

المادة 16

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج،

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية ولإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا. 

 

الجزء الخامس

 

المادة 17

1- من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

2- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.

3- يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون فترة شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.

4ـ تجري انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.

6- يجري انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. و يتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.

8- يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة. 

9- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

 

المادة 18

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:

(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،

2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

 

المادة 19

1-تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 

2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

 

المادة 20

1- تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.

2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

 

المادة 21

1- تقديم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

2- يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.

 

المادة 22

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.

 

الجزء السادس

المادة 23

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:

(أ) في تشريعات دولة طرف ما،

(ب) أوفي أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ إزاء تلك الدولة.

 

المادة 24

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 

المادة 25

1- يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.

2- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4- يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

المادة 26

1- لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.

 

المادة 27

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

 

المادة 28.

1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.

 

المادة 29

1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحد من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

2- لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة أ من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.

3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

المادة 30

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، لإمضاء هذه الاتفاقية.

 

 وإذ يجب أن تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل.
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،

وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

أفضل السيئين 
 
لافا خالد 
أنا مستعد كل الأستعداد للأعتراف بأن النسوة أرفع منا إذا كان ذلك سيقنعهن بالعدول عن الأدعاء بأننا متساوون (بسمارك ) 
الحديث عن واقع المرأة عامة والكردية على وجه الخصوص وبخاصة في المشهد الثقافي موضوع له شجونه تعجن قضية النساء في مطابخ الرجال وتخلط المقادير على هواهم فهم القوامون على النساء ولهم مثل حظ الأنثيين وتقدم على طبق في مجالس الرجال الذين ما أن ينتهون من التباهي علناً على انتصاراتهم والتباكي سراً في زمن الأنكسارات على كل الأصعدة حتى ينتهوا بقضية المرأة التي هي بالحق ناقوس الخطر ولا يأبه لها الرجال إلا على طاولات مستديرة تقدم على شرف التنظير في قضية المرأة كل ما تشتهيه بطونهم ومحاولة تغيير واقعها يبقى كلاماً مارقاً أو حبراً على ورق 
في تعقيب سريع  على الموضوع نجد إن مجتمعات الشرق عامة تفتقد للمشاركة النسائية الفعالة وهو مما لا غبار عليه , فكيف بالمرأة الكردية المقهورة حتى الرمق الأخيرة المستعبدة من صناع القرار الرجال أباً وأخاً وصديقاً هؤلاء الذين عندما يبحثون عن الحرية لا يريدها أحداً منهم لأمه أو أخته أو زوجته بل يبحث عن حرية صديقته وحرية أبنة الجيران كل هؤلاء المثقلين بذهنية راكدة غير آبهين بين المستوى الذي وصلت إليها المرأة في الغرب ونحن في الشرق نتخبط المناظرات سين هنا وسين هناك والقضية تحترق في فرن الدنيا ولا جواب , وفي أعماق رجالنا لا ينظرون إلى المرأة سوى إنها مخلوقة للرجل وتربية الأولاد والمطبخ في أوهام لا تفسير لها سوى أنها ضلع قاصر أليس صحيحاً إن معظم الرجال يفضلون المرأة المتأنقة الجميلة والضعيفة على الفتاة المتعلمة المثقفة فكيف لها بممارسة دورها في الساحة الثقافية الغائبة عن مجمل حياتها سوى ما تتعرض له عابراً . الخوض في معاناة المرأة الكردية التي لم ينصفها المجتمع بسلطته السياسية والاجتماعية وبخاصة النخبة المثقفة ولّد في نفسها أشكال العنف النفسية والمعنوية وحتى الجسدية كم امرأة تتعرض لمظاهر العنف في لحظات حياتنا والرجال يتبرؤون من هذه الأفعال كم تقرير صدر عن جهات حقوقية تؤكد تعرض المرأة للعنف من قبل الرجال وعند المساءلة مثالية الرجال وانكساراتهم تظهر 
كيف ستثبت المرأة قدراتها في مجتمع الذكورة المطلق الذين يرفضون الانصياع والخضوع لمسألة الحداثة والتطور وبخاصة عندما يرفع الستار للحديث عن نصف الرجال الذين يجاهدون لأن يطبقوا نظرية بسمارك في المناظرات على إنها ليست نصف الرجال وغير متساوية معهم دونه أينما كانت وكأنها طفلة لا تعي في الدنيا شيئاً ويمكن إسكاتها بكلام معسول , وأي خوض في هذا المجال هو هراء وضرب من الجنون كم من أمسيات وندوات يديرها الرجال ويستدعى فيها ضيف شرف نساء لا تربطهم بهم صلات ونسائهم المتعلمات وحتى المثقفات ينتظرن فحولهن في البيوت حتى ينهين سهرتهم بما قيل وقال , وكم من كتابات تكتب وتحفظ على الرفوف لتختفي في المجاهل , والأحزاب الكردية الكثيرة العدد والقليلة المفعول أما آن لها أن تحفظ ماء وجهها وتتحرك باعتبارها الممثل ولو رغماً بأسمائنا جميعاً , أين الصحافة الكردية لتسلط الضوء على الصغيرة والكبيرة من جزئيات حياتها, عندها سنتحدث عن إمكانية ممارسة دورها في المشهد الثقافي , ومن ثم أين هامش الحرية الذي يجب أن تتمتع به للنهوض بنفسها ومجتمعا وواقعها الثقافي, أية أقدار نعيشها وبيئة مثقلة بتراكمات الانحطاط القهري للعادات والتقاليد والقوانين المجحفة بحق النساء حتى تظهر بيننا المبدعات والمثقفات وحتى لو ظهرت هذه النماذج فإنها ستبقى حبيسة الجدران الأربعة التي يحرسها الرجال , ألم يحن الوقت لتطبيق المقترحات والبحث عن بدائل واقعية ومعقولة ممكنة التطبيق بدلاً من استذكارها في مناسبات خاصة وإجراء الكثير والكثير من البحوث الميدانية التي ستشعرها حقاً بأن لها رأياً مستقلاً ولها القدرة على اتخاذ ولو جزء يسير من القرارات على الأقل الخاصة بهاعندها حقاً لن يكون هدفها الأستراتيجي فقط الزواج والأرتباط بأفضل السيئين 

يقول * مارون عبود *يظن البعض إن المدنية والرقي قاما على أكتاف الرجال أما الواقع فيكذب هذا الزعم , فإذا عدنا إلى فجر التاريخ رأينا المرأة والرجل , آدم وحواء , ابراهيم وهاجر , راحيل ورفقه , يضربان معافي مجاهل الأرض عرضاً وطولاً , وكم رأينا الرجل عاجزاً في بعض الميادين فتجاهد المرأة وتحفظ الأمة والوطن 

التحيير" ما تزال ممارسة سائدة في بلدنا

ترددت في الكتابة عن موضوع الحيار أو ما يصطلح ابنة العم لابن العم  حسب عرف العشيرة وذهنية الأب, لا لان الموضوع هو من أسهل المشاع في سلسلة مشاكل المرأة في مجتمعاتنا.. بل لأن الكثيرات ممن التقيتهم في ريفنا السوري  كن يائسات من عدم محاولة أحد الخوض في هذا المضمار، وسؤالهن المتكرر: إن الواقع الرديء لم يتغير فكيف سيتغير؟؟ 
وعلى حد قولهنّ فالعادات والتقاليد البالية  هي نفسها وستبقى, وقوانين العشيرة وذهنية المجتمع الذكوري الراكد التي تجزم إن ابنة العم لابن العم دون احتساب لمتغير وفارق مهم هو عامل الزمان والمكان وما تشهده الحياة اليومية من تبدلات!
حقا الموضوع ليس سهلا, ولا يتكلم فيه أحد. والضحايا في ازدياد يوما بعد آخر.. والتي تعود جملة وتفصيلاً إلى العادات المخالفة التي يتمسك بها الناس والتي تنافي شريعة الله في كل مكان وسنة رسوله.. سيما أن مجتمعاتنا الإسلامية هي من تسري فيها العادة على اغلب التقديرات, أمام العيان وأمام مرأى ومسمع الجميع مسؤولين كانوا أم مثقفين أم أيا كانوا دون أية التفاته حتى ولو بخبر أو مقال أو دراسة! 
إن هذه الظاهرة (وان كانت نسبتها 1% ولو أن الرقم يشير إلى اكثر من ذلك) تحتاج إلى اهتمام,  فكل ما يمارس بحق المرأة من انتهاكات هي حرب معلنة ضد النساء. وان كنت ارفض أن اسمي ما يمارس بحقها حربا، بل هي إفرازات مجتمع يحتاج إلى ثورة حتى ينهض الجميع معا.
ولكن بتوثيق من منشورات الصليب الأحمر، وهي التي اصطلحت إن ما يجري بحقها على كل الأصعدة هي حرب. 
يمكننا تفادي ذلك على نحو افضل في تعميم وتنفيذ ومراقبة البرامج التي تخدم مصلحتهن وتسعى للحد من الانتهاكات التي تمارس بحقهن على كل المستويات.. وكذلك بفهم القانون الذي يجب أن يحميهن. 
وأيا كان هذا التوثيق، إذا قسنا هذا الكلام على ما تشهده أعيننا على ارض الواقع، لتساءلنا إن كانت مطبقة على أرض الواقع؟! مشاكل المرأة هي نفسها! لا شيء طرا على ما تعانيه! الأمية متفشية والطلاق في تزايد.. العنوسة تستفحل, والسلطة الذكورية لا تتنازل عن كبريائها! ناهيكم عن العنف "بأرفع" مستوياته.. العنف الممنهج والممارس بدقة! 
وظاهرة الحيار التي لم تلفت انتباه احد هي من أقسى واسوا ما تعانيه مجتمعاتنا عامة! وهنا في سوريا أيضاً، خاصة في أريافها! إذ تأخذ في طريقها ضحايا متعلمات وشبه متعلمات وأميات، دون تمييز! وأيا كان المستوى التعليمي أو المادي للضحية، أو وزنها بالنسبة للعائلة والأسرة والقبيلة!
الموضوع إذاً يحتاج إلى إيجاد حل مباشر وسريع  من كل المجتمع بمؤسساته المختلفة ونخبه الثقافية وفعالياته الاجتماعية.. خاصة أن هذه الظاهرة لم تتراجع على مايبدو في ريفنا، دون أن نستثني مدننا!
فالحكم صادر على ابنة العم منذ نعومة أظفارها! وابن العم، الرجل الذكر، هو من بيده القرار! وقد يغير من رأيه في المستقبل القريب: ابنة العم لا تناسبني! فيذهب ويتزوج بأخرى! ومن سيدفع الثمن؟! بكل وضوح هي المرأة نفسها التي ستبقى حبيسة البيت كأنها ارتكبت جرما في عرف المجتمع الذي سنّ هذه العادات البالية!! وهو نفسه من يرفضها إذا ما تخلى عنها ابن العم!
ولا نتناسى أن من نتائج هذه الموروثات السلبية وإفرازاتها زيادة نسبة "العانسات".. وما يلحقها من مشاكل أخري نعانيها جميعنا رجالا ونساء! 
كثيرات ممن التقيتهن عندهن الرغبة في الحديث عما تعرضن له من معاناة.. 
وهذه قصة القصة حقيقية وحدثت السنة الفائتة والكلام على لسان ضحية من ضحايا الحيار أو ما يسمى التحيير.. 

الجاني والمجني عليه 
قبلت به شريكا تحت ضغط من معظم افراد العائلة وبإلحاح شديد من كبارها انه ابن عمي أولى بي من الغريب ولم اكن أجد المفر الإ أن قبلت به مكرهة , فقوانين العائلة لا ترحم إما أن تبقي عانسة في بيت اهلك أو هو ابن العم وما أدراكم ما ابن العم, قصتي مع الحيار لم اكن أولى الضحايا سبقتني بها أختي وبنات عمي والكثيرات في العائلة , نعيش في مجتمع يدعي التمدن ولا نسكن الأرياف مع كل تقديري لاناسها , نعيش وسط بيئة متمدنة في كل مظاهر حياتها باستثناء العقل الذي بقي متحجر ولا يقبل السير مع الواقع الجديد , بدأت القصة مع أختي التي تكبرني , وعلقوها من رقابها وهي رضيعة أنها محجوزة محجور عليها هي عروسة لابن عمها , بدأت أختي تكبر وهي لا تدرك بأنها محكومة بابن عمها كانت ولا تزال تقول لي اتراهم لم يفكروا بي ألم يظن أحدهم حتى من باب الاعتبار أنني قد ارتاح له كزوج وشريك لي أو لا والزواج في عرف العائلة والمجتمع يعني العمر كله في حتى لو استحالت الحياة والمصيبة الأكبر هو الطلاق اي الفضيحة , كبرت أختي وحدثت خلافات عائلية رفض والدي تزويجها لابن عمي الذي كان خطيبها بمفهوم الحيار متحديا قوانين العائلة بأنه سيتم إقصائه وعزله عن محيطه العائلي والعشائري , ودفع الثمن بان صدر حكم عائلي بمقاطعته مضت الأيام والعلاقات ساكنة لا يبادر أحد إلى أعادة المياه لمجاريها تزوجت أختي, وأنا أتذكر كل الذي حصل لها ومع عائلتي وسنوات القطيعة طالت ومن كان كبش الفداء لاعادة المياه إلى مجاريها هي أنا , تدخل الوسطاء وبدأت تتردد على مسامعي زواجي لنفس الشخص الذي طلب اختي للزواج الهي كيف ذلك , هددتني جدتي بأنني لن أكون سوى لابن عمي , وتتالت الضغوط من كل الأطراف وأنا مصرة على رفضي لا لشيء لكن لا اشعر تجاهه بشيء ومن ثم لما أتزوج مكرهة , وكيف سأتزوج ا شخصا كان يريد أختي للزواج لا أنا , ومن ثم هو أليس شابا إلا يفكر كما جيل الشباب الان ماذا يحدث لما صمت الجميع ,قبلت دون مشيئة بقدري بدأت أفكر بحياتي واخطط لها عساي اقنع ذاتي المكرهة على واقع جديد وحياة خالية من الحب والتفاهم ,وبدأ يتملكني الخوف الشديد من الزواج ونتائجه بقيت مرتبطة به سنة كاملة وكل لحظة تمضي وكأننا خرجنا من ساحة حرب لا يمكنه استيعابي ولم أتمكن من استيعابه بالإضافة الى تهديدات والده الذي هو عمي بان يتركني معلقة الى آخر عمري فيما إذا حاولت مجرد المحاولة التفكير بإنهاء هذه الكارثة , تدهورت حالتي الصحية تركت دراستي وتغير مجرى حياتي كل عقده النفسية كان يسقطها عليّ ناهيكم وإن الصغير من أفراد أسرته يتدخل في جزئيات ارتباطنا إلى اكبر موضوع يتعلق بنا كل ذلك ونحن في فترة الخطبة , كان شكاكا غريب الأطوار حاولت مرار أن افهم من حولي ان الاستمرار معه تعني نهايتي إلى أن كانت اللحظة التي فقدت فيها السيطرة على نفسي عندما أهانني أمام الناس أنني التفت بعيني يسارا ويمينا أتكلم مع الناس , أراد مني عبدة , صرخت للجميع كفى ان ما يحدث مهزلة ولو بقيت حبيسة الاربع جدران فانني لن اكمل حياتي مع ابن عمي وأنا لا أقول ما أقوله لأهينه أو انتقص من قدره أنا حقا أشفق على تفكيره و ألوم أهلي وكل الناس من لازالوا يحكموننا بعقلية القرون الوسطى , سامح الله أهلي وكل من يدعي انه مثقف وعلى عاتقه يقع تغيير هذا الواقع المرفوض , كم من القصص تحدث والضحايا في ازدياد , ولا يملكن الجرأة للحديث عن معاناتهن التي تحدث أمامنا جميعا , استعدت القليل من عافيتي ورجعت إلى كتبي ودراستي وعادت القطيعة ثانية بين أهلي والعائلة من تراه الجاني والمجني عليه؟!
فإلى من يهمه تغيير هذا الواقع ماذا تراكم فاعلون وكل مجتمعنا موبوء بهذا الداء
وهذه دعوة مفتوحة للبدء بحملات التوعية  ضد التحيير... ضد ما يسمى محاربة النساء!
المرأة الكردية والثقافة ....

 

حواس محمود 

موضوع المرأة الكردية موضوع يثير شجونا كثيرة في أعماقي كفرد ينتمي لمجموعة بشرية لها خصوصيتها ومعاناتها الخاصة ،المرأة الكردية في السابق  كانت جاهلة لم يكن الرجل يسمح لها بالدخول الى المدارس للتعلم والثقافة  كانت فقط ربة منزل تهتم بزوجها  وشؤون المنزل ولا علاقة لها بالشؤون  العامة سواء كانت هذه الشؤون لها علاقة بالثقافة والمعرفة العامة أو بشؤون قوميتها كقومية  تتعرض للاضطهاد والمعاناة وغيرها من الوسائل  التي مارستها السلطات  الشمولية  على الشعب الكردي كشعب يريد الحفاظ على تميزه  وخصوصيته ويريد أن يكون له موطئ قدم بين شتى شعوب المعمورة أقول :ان  المرأة سابقا كانت لها ظروفها وحيثياتها التي كانت تمنعها من الانخراط في العمل العام ولكن منذ فترة زمنية تزيد عن عقدين أو أكثر أتيح للمرأة الكردية مجالات عديدة    من التعليم سواء كان تعليما أساسيا أو جامعيا أو حتى درجة الدكتوراة وشغلت وظائف حكومية  لابأس بها ولكن من الملفت للانتباه عدم تبلورفئة من النساء تهتم بالثقافة  ولم يبرز من بين مجموع النسو ة المتعلمات من تبوأت مراتب مرموقة في الحقل الثقافي ..يشار الى وجود فئة لا بأس بها اشتهرت وبرزت من النساء في كردستان  العراق  وفئة قليلة جدا جدا ف كرستان تركيا ولا أعلم عن وضع المرأة في كردستان ايران  ولكن لكي أكون واقعيا فانني أريد أن (من خلال هذه المقالة ) التركيز على حال المرأة الكردية في سوريا  اذ لم تبرز من النساء الكرديات الا نسبة ضئيلة جدا جداتكادلاتعد على الأصابع  .. 
ماهي الأسباب أعتقد أن الأسباب متعددة ولعل السبب الرئيسي –الظاهري – لدي الآن على الأقل هو فشل الأحزاب في العملية التثقيفية والتنويرية عموما اذ لم تولي أي اهتمام للمرأة في العمل النضالي والفكري فبقيت مهمشة ومعزولة أما التي انخرطت في العمل الحزبي بقي دورها هامشيا ..تكمالة العدد الحزبي فقط  وهناك سبب آخر هو التقاليد البلية من عدم ضرورة الاختلاط بين الجنسين وينسى أولوا الأمر من القيادات الحزبية وغيرها أن الشعب الذي له معاناة خاصة من المفترض أن تتبلور ضمنه فئة من النساء تلعب دورا معرفيا وثقافياكبيرا لأن المرأة المثقفة لها  دور أكبر من الرجل المثقف باعتبارها تنشأجيلا جديدا  وهذا الجيل –من خلال المرأة  المثقفة – يكتسب تربية هي عبارة عن الثقافة الممنوحة من الأم ممزوجة بدفق عاطفي فتصبح الثقافة جزءا عضويا من كيانه كانسان  ومن هنا ينشأالرجل المثقف وتنشأ المرأة المثقفة  أما ترك الأمور للرجل لتثقيف أبنائه فانني أعتبره عملا منقوصا يحتاج لدفق عاطفي لا يمنح الا من الأم (المرأة المثقفة ) هنالك في المشهد الثقافي الكردي العديد من الأسماء الثقافية (رجال الثقافة ) التي لمعت بوسائل متعددة :الصحافة المكتوبة –المحاضرات – الندوات –الأمسيات –الصحافة الألكترونية –مواقع الأنترنت –لكن السؤال هو :أين المرأة المثقفة والكاتبة التي تمارس  العمل الكتابي ؟ قد يقول قائل ان ظروف المرأة لا تسمح لها     بالبروز والظهور في المشهد الثقافي أقول ولكن لماذا تبرز عند غيرنا من الشعوب والأمم (مع تقديري للظروف الخاصة  التي يمر بها الشعب الكردي ) أين النساء اللواتي هجرن مع أزواجهن أو آبائهن الى الدول الأجنبية ..انها مشكلة وظاهرة تحتاج للمناقشة والسجال ولم يعد مبررا القول عن العادات  الاجتماعية  التي تمنع من ظهور المرأة الكاتبة المشهورة مثل الرجل  أقول ولكن لماذا  المرأة الكردية (عدد كبير من النساء الكرديات من الجيل  الجديد ) تتكيف مع الموديلات  الجديدة في الشعر والأزياء والمكياج (وأنا لست ضد هذه الأشياء وأحترم رأي المرأة في ذلك ) ولكنها وحدها لاتكفي إنني في الختام أتوجه إلى الأخوات الكرديات اللواتي تحاولن بذل جهودهن للالتحاق بقطار الثقافة والمعرفة لخدمة شعبهن ولخدمة الإنسانية والبشرية وأدعوهن للثقة بالنفس والمزيد من الاهتمام والمتابعة فهؤلاء الكتاب الأكراد لم يأتوا من السماء وانما نتيجة للثقة بالنفس والمثابرة والمتابعة والتصميم على تجاوز كافة العراقيل والعواقب التي كانت تقف كحاجز مانع أمام  طموحاتهم  ووصلوا إلى المرحلة الراهنة من اللمعان والشهرة والجاذبية والى قمم هامة من الثقافة والمعرفة  مرة أخرى أحيي النساء الكرديات وأدعوهن إلى التألق الثقافي والمعرفي حتى نفخر بنخبة نسائية  أمام الشعوب المتحضرة والمتقدمة في العالم.

 
يـــــــــدا  بيــــــــــــــــــــــــــــد

من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي و الضمير و المعتقلين السياسيين ، وإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و عودة المنفيين و إلغاء التجريد المدني و السياسي ، ومنح الجنسية للمحرومين منها و إلغاء القوانين و التعليمات التي تقيد حرية التعبير و النشر وإصدار قانون عصري يسمح بتشكيل الأحزاب و الجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها أو تقيدها

الحرية لكافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين في السجون السورية

                    شارك في هذا العدد : نضال درويش، دانيال سعود ، حسان أيو، لافا  خالد ، حواس محمود
عنوان اللجان على الإنترنت :

www.cdf-sy.org
البريد الإفكتروني :

info@cdf-sy.org

الصوت


نشرة غير دورية إخبارية وإلكترونية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا (ل.د.ح) بالتعاون مع موقعها على الإنترنت www.cdf-sy.org
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